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570945 ‐ ما حم أخذ البنك رسوما إدارية عل الشراء بالبطاقة الائتمانية؟

السؤال

لدى بطاقة ائتمان لا أستعملها ف سحب الأموال، ولن استعملها ف الشراء بالتقسيط ولا أدفع أي زيادة عل الأقساط للبنك،

وقد قال ل: موظف البنك إنهم لا يأخذون فوائد أو مصاريف عل التقسيط من المتاجر الت يعملون معها، وقد قمت مؤخراً

بشراء سلعة من الإنترنت بقيمة 8000 جنيه عل تقسيط 18 شهر، وقد قام التاجر بتحويل عل خدمة الدفع الت يتعامل معها،

فتم وضع زيادة قدرها 1280جنيه، أي 16% تقريباً، تم تسميتها رسوما عل المبلغ، فأصبح المجموع 9280 جنيه عل قسط

شهري 18 شهر، أي515 جنيه ف الشهر، وتم خصم المبلغ إجمال 9280جنيه من بطاقة الائتمان.

هل هذه المعاملة حرام أم بها ربا؟

مع العلم إن من خصم المبلغ ه خدمة الدفع الت يتعامل معها البائع وليس البنك؟ وهل الحصول عل بطاقة ائتمان والتعامل

بها حرام أم حلال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز التعامل ببطاقة الائتمان، إذا خلت من المحاذير الشرعية، ومنها اشتراط غرامة عل التأخير، وذلك محرم ولو مع العزم

عل عدم التأخر، وينظر: جواب السؤال رقم: (97530).

ثانيا:

بالاطلاع عل بطاقات الائتمان ف بلد السائل، وجدنا أن كثيرا من البنوك تعلن أن الشراء بالتقسيط بلا فائدة، لن تأخذ رسوما

إدارية، وهذه الرسوم تتفاوت من بنك لآخر، فهناك من يأخذ عل التقسيط لمدة 18 شهرا 28% رسوما إدارية، وهناك من يأخذ

22% وهناك من يأخذ %15.5.

هذه الرسوم يأخذها للبنك، ولا توجد جهة ثالثة اسمها "خدمة الدفع الت يتعامل معها البائع"، بل خدمة الدفع عن طريق البنك،

وجهة الدفع ه البنك، وهذه الرسوم ربا صريح، من غير شك.

وهذا العمل هو من التحايل القبيح عل ما حرم اله عز وجل.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/570945/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%89%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وتذر التعامل بهذه البطاقة، فإن وجود شرط غرامة التأخير يوجب تحريمها، ولو كنت عازما عل ،ه تعالال فالواجب أن تتق

السداد؛ لما ف ذلك من قبول الربا والتزامه، وعامة هذه البطاقات فيها هذا الشرط الربوي.

وأما الشراء بالتقسيط عن طريقها ففيها وقوع ف الربا، وليس مجرد إقرار أو التزام به.

وقد جاء ف الربا من الوعيد ما لم يأت ف غيره من الذنوب.

هولسرو هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا * يننموم نْتُمنْ كِبا االر نم قا بوا مذَرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي) :قال تعال

وانْ تُبتُم فَلَم رووس اموالم لا تَظْلمونَ ولا تُظْلَمونَ) البقرة/278- 279.

،هدَيشَاهو ،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع" :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوروى مسلم (1598) ع

.(اءوس مه) :قَالو

واله أعلم.


